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* تاريخ الاجتماع:
الاثنين 05 مارس 2012، بداية من السـاعة الثانية بعد الظهر، (00د.14س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدسـتور:
خُصّصت هذه الجلسة لمواصلة استعراض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة وتصوراتهم الأوّلية حول العناصر والمحاور الأساسية لمشروع المبادئ الأساسية للدستـور. 
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (20).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (02: بية الجوادي، عبد الرزاق الخلولي.).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (04: دليلة الببة - فردوس الوسلاتي، الحبيب اللوز - هيثم بلقاسم).
-
من الإعلاميـين (07: سامي البحري– أحمد الحطاب- محمد صالح العبيدي- يسرى وناس- جهاد الكلبوسي- مبروكة خذير- خليل عماري.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر وخمس وعشرون دقيقة (25د.14س).
-
رفع الجلسة: الساعة الخامسة وواحد وأربعون دقيقة( 41د.17س).
*
مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة، الاجتماع مرحّبا بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة، وذكر أن جلسات الاستماع للخبراء أجلت إلى الأسبوع المقبل. وأعلن أن النقاش سيتمحور حول تحديد العناصر المكونة للمبادئ الأساسية للدستور. 
· دار النقاش انطلاقا من وثيقة قدمها الدكتور عبد المجيد النجار، تتضمن مقترحا بالعناصر الأساسية لمبادئ الدستور. وهي وثيقة وقع تعديلها مع الأخذ بعين الاعتبار النقاشات السابقة في اللجنة. وتقدم أعضاء اللجنة بعدة مقترحات لإثراء العناصر المضمّنة بالوثيقة، من ذلك إدراج "توفير الكفاف" لجميع المواطنين كأحد الأدوار الاجتماعية للدولة. حيث رأى البعض أن من أهم واجبات الدولة توفير القوت اليومي والمسكن والرعاية الصحية الأساسية والإحاطة الاجتماعية بالفرد... إلخ، إضافة إلى الأمن والتنمية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتحدثوا عن ضرورة توفير الشغل لكافة المواطنين بجميع مستوياتهم، حتى يتمّ ردّ الاعتبار لقيمة العمل والاجتهاد وتنمية روح المبادرة وثقافة الكسب المشروع. وقد تم التأكيد على التنصيص على العدالة الاجتماعية في فقرة مستقلة بذاتها، لأن الثورة بالأساس هي ثورة حرية وكرامة وعدالة، كما تم التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدستورية للبيئة. 
· تطرق النقاش ـ في سياق آخر ـ إلى الدين باعتباره مكوّنا أساسيا للهوية الوطنية، فرأى البعض أنه لا داعي للتنصيص عليه كعنصر مستقل لكونه لا يعتبر قضية خارجة عن الهوية. وتم اقتراح التنصيص على الدين والدولة ضمن باب الدولة فقط. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إفراد الدين بباب مستقل في الوثيقة المقدمة لا جدوى منه نظرا لأنه سيقع تناوله عند التطرق إلى الدولة والنظام السياسي. في حين ذهب رأي آخر إلى ضرورة المحافظة على عنصر الدين كعنصر مستقل زيادة في التأكيد عليه. وتباينت الآراء في هذا الإطار بين من فضل حذف فكرة الدين والسياسة وبين من أكد على ضرورة الحفاظ عليها، لأنه من خلال مناقشة هذه الفكرة سيتم الحسم في نوعية النظام السياسي، وستحدد بالتالي طبيعة الدولة.
· في السياق نفسه، تطرق النقاش إلى ضرورة الحديث عن رعاية الدولة للشؤون الدينية وحياد المساجد وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام المقدسات. وفي هذا الإطار رأى البعض أنه لا ينبغي الحديث عن "المقدسات" بل يجب استعمال مصطلح "الحرمات" نظرا إلى ما يمكن أن يثيره مصطلح "المقدسات" من لبس في أذهان البعض. وفي هذا الإطار ذهب رأي آخر إلى أنه يجب تفادي مصطلح "المقدس" مبررا هذا الاقتراح بأن المقدس يوصف عادة بأنه مفارق وغامض وغير محدد، وهذه المواصفات غير موجودة في المعجم الإسلامي، لذا وجب التدقيق في المصطلحات لتفادي الخلط في المفاهيم.
· أما بالنسبة إلى فكرة التداول على السلطة، والمدرجة بالوثيقة ضمن عنصر الديمقراطية التشاركية، فقد تم تقديم اقتراح إضافة نعت "السلمي" لتصبح بذلك "التداول السلمي على السلطة" وإبرازها كمبدأ قائم بذاته وإفرازها ببند مستقل نظرا لكونها نقطة هامة ومحددة في العملية الديمقراطية. إضافة إلى ذلك، تم اقتراح تعويض مصطلح "القانون" بمصطلح "القضاء" (النقطة 39 المتعلقة بباب "استقلالية القضاء")، ليصبح العنصر بذلك "المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات أمام القضاء". وقد جاء هذا الاقتراح لتفادي التكرار مع النقطة 22 بالوثيقة المدرجة ضمن باب "التنظيم السياسي"، والتي تطرقت بدورها إلى المساواة.
· في ما يتعلق بالنظام الاقتصادي المنصوص عليه بالوثيقة ضمن عنصر "المواطنة والعلاقات الاجتماعية" فقد تم اقتراح إلغاء هذا العنصر نظرا لكون النظام الاقتصادي يهم بالأساس العمل الحكومي ولا ينبغي التنصيص عليه دستوريا. إلا أنه تم اقتراح التنصيص في الدستور على عدم التفويت في القطاعات الإستراتيجية لتفادي ما وقع في العهد البائد من إهدار للثروة الوطنية. من ناحية أخرى، دار نقاش حول إدراج العنصر عدد 9 والذي يتحدث عن مصادر التشريع ضمن باب "سيادة القانون وعلوية الدستور" عوضا عن إدراجه ضمن باب "الدين". 
· تمت الإشارة من قبل العديد من أعضاء اللجنة إلى ضرورة التنسيق مع اللجان الأخرى لتفادي التداخل في ما بينها. مؤكدين أن مفهوم الحقوق والحريات مفهوم موسع جدا، إلا أن الحقوق والحريات المرتبطة بالفرد (المواطن) ترجع إلى نظر لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لأنه سيتم في جميع الحالات التطرق في إطار اللجنة إلى المبادئ الأساسية دون تفصيل، أما التفصيل فيرجع إلى لجنة الحقوق والحريات. ورأى البعض أنه يمكن تناول الحقوق والحريات على عدة مستويات لأنه إذا تم إفرادها بعنصر مستقل فإن هيأة التنسيق والضياغة يمكن أن ترى في ذلك تدخلا في مجال نظر لجنة الحقوق والحريات وتحذفه تماما. 
· وفي سياق آخر، تطرق النقاش إلى النقطتين 29 و30 من الوثيقة في باب "العلاقات الدولية" والتين تعرضتا إلى "حق الشعوب في المقاومة المشروعة وفي تقرير المصير"، و"مناصرة حركة التحرير الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني". وفي هذا الإطار سجل رأيان: حيث ذهب رأي أول إلى اعتبار القضية الفلسطينية متضمنة في العنصر المتعلق بـ"حق الشعوب في المقاومة المشروعة"، واعتبروها قضية مركزية ولكنها يمكن أن تدرج في بيان أو إعلان مستقل، ولا يمكن إدراجها في الدستور. وتبرر هذه الفكرة بكون الدساتير توضع لتدوم على المدى الطويل، في حين أن القضية الفلسطينية هي قضية ـ مهما طال أمدها ـ تبقى قضية ظرفية، وعلى هذا الأساس اقترح التنصيص على" مناصرة حركات التحرر والقضايا العادلة". أما الرأي الثاني، ففد اعتبر أن القضية الفلسطينية قضية كبرى، وينبغي التنصيص عليها في الدستور، وأن من شأن هذا التنصيص أن يقطع الطريق أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني، علاوة على أن خصوصية القضية الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاستعمار وكحركة مقاومة للعنصرية والاستبداد تبرر إدراجها ضمن الدستور. وأخيرا، ذهب عدد من أعضاء اللجنة إلى أن إدراج القضية الفلسطينية بالدستور من عدمه يتوقف أساسا على المنظور المعتمد في هذه القضية. فإذا تم اعتماد المنظور الثوري وجب بالتالي إدراج القضية الفلسطينية في الدستور، أما إذا تم اعتماد المنظور السياسي فلا داعي لإدراجها بالدستور ويكفي حينئذ التنصيص على مناصرة الشعوب. 
*
قرارات اللجنة:
1.
الشروع في النظر انطلاقا من اجتماع اللجنة المقبل في مضمون التوطئة وعناصرها الأساسية
*
مــــلاحــظـات:
1. تأجيل جلسات الاستماع للخبراء إلى الأسبوع المقبل وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 12 مارس 2012.

2.
تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء 06 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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